ملتقى الباحثين المغاربة 
النظام الأساسي

البــاب الأول: 
الاسم – الأهداف – المقر

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376 – 18 – 1 المؤرخ في 3 جمادى I 1386 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله وخصوصا بظهير 23 يوليوز 2002.

واعتبارا للحاجة إلى فضاء للتدارس والبحث في قضايا التنمية البشرية واقتراح الحلول الكفيلة للنهوض بالتنمية المستدامة.

وبحكم ما تستلزمه التنمية الشاملة من مساهمة فاعلة للأطر والطاقات المغربية.

تأسست لمدة غير محدودة جمعية، ينتظم في إطارها الأطر المغربية من مختلف التخصصات يطلق عليها: ملتقى الباحثين المغاربة.
المادة 1: الأهداف

يهدف الملتقى إلى تحقيق الأهداف التالية: 

1)- تشجيع الدراسات والأبحاث التي من شأنها تدعيم وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية.

2)- المساهمة في تطوير وتنشيط المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والرياضي والبيئي.

3)- تنظيم لقاءات وندوات وحلقات دراسة وموائد مستديرة وتقديم المقترحات والمشاريع الرامية إلى تجاوز عوائق النهضة والتنمية.
4)- ربط أواصر التعاون وتعزيز التواصل بين مختلف الأطر الفاعلة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5)- المشاركة في الأنشطة الوطنية والدولية واستقطاب الكفاءات البشرية والقدرات المادية والمعنوية التي من شانها ترسيخ وتطوير كل هذه الأهداف والمبادئ.

المادة 2: المقر

1)- يوجد مقر الجمعية حاليا ب:  13شارع طارق بن زياد حسان الرباط ويمكن نقله بقرار من المكتب المسير لأي مكان آخر.
الباب الثاني: العضوية

المـادة 3
تمنح صفة العضوية للباحثين والخبراء والفاعلين في المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية والنهضة الثقافية.

ويشترط للعضوية داخل الملتقى: 

1)- الحصول على موافقة المكتب.

2)- الالتزام بأداء مبلغ الانخراط السنوي، واحترام النظام الأساسي والداخلي للملتقي.

ويمكن لشخصيات مختارة أن تحمل صفة العضوية الشرفية، دون مشاركة في التصويت، بعد قبول الجمع العام، إما باقتراح من المكتب أو ثلث أعضاء الملتقى وباستطاعة الجمع تعيين لجنة شرفية تضم الأعضاء الشرفيين.

المـادة 4
تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة أو الإقالة أو بقرار معلل يتخذه الجمع العام باقتراح من المكتب المسير بسبب عدم احترام القيم والأخلاق وكدا قانون الملتقى وأهدافه.

المـادة 5
لا يجوز لمن فقد عضويته بالملتقى أن يسترجعها إلا بقرار من الجمع العام.

الباب الثالث:

هياكل الملتقى

المادة 6
تتألف هياكل الملتقى مما يلي: 

1)- الجمع العام

2)- المكتب المسير 

3)- لجان العمل    

4)- التنسيقيات الجهوية.

المـادة 7: الجمع العام

يتكون الجمع لعام من أعضاء الملتقى الحاملين للبطاقة العضوية. يحظر الجمع العام كذلك الأعضاء الشرفيون ويحق لهم المساهمة في مداولاته دون إمكانية التصويت. 
المـادة 8: دورات الجمع العام

يجتمع الجمع العام وجوبا مرة كل سنتين، في اليوم والساعة والمكان، حسب ما هو مشار إليه في الدعوة إلى الاجتماع.

ويمكن أن يدعى الجمع العام في دورة غير عادية وفقا لجدول أعمال محدد، إما من طرف الرئيس، أو المكتب أو ثلثي أعضاء الجمع العام.

وتوجه الدعوة للحضور إلى الأعضاء خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع عن طريق رسائل شخصية تتضمن بصورة موجزة موضوع الاجتماع.

المـادة 9
يتخذ الجمع العام قراراته بشأن التقرير المادي والمعنوي المعروضين عليه من طرف المكتب، وتمنح لهذا الأخير كما ينظر في جميع الاقتراحات المدرجة في جدول الأعمال التي لها صلة بتنمية المنتدى وتصريف مصالحه، ويقترح تعديلات ويصوت على برنامج العمل السنوي للملتقى الذي يقترحه المكتب.

يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب، كما يتولى أمر انتخاب أعضاء جدد لملء الفراغ المترتب عن شغور عضوية داخله لأي سبب كان.

لا يجوز للجمع العام أن يضع حدا لمهمة المكتب أو أحد أعضائه إلا أثناء دورته المخصصة لذلك ما عدا في حالة استقالة جماعية أو فردية من جانب أعضاء المكتب أو أحدهم.

لا يمكن للجمع أن يتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا الشرط يدعى الجمع العام للانعقاد من جديد، و يتداول الجمع في اجتماعه بعدد الأعضاء الحاضرين.

المـادة 10 

يقوم الملتقى ب:

· تنظيم مؤتمر سنوي تقدم فيه بحوث منجزة من طرف أعضاء المنتدى والمتعاونين معه؛

· إصدار مجلة دورية متخصصة لنشر البحوث وأعمال الملتقى.

· إعداد نشرة إخبارية شهرية أو فصلية يسهر عليها المكتب؛

· تنظيم لقاء دوري علمي للنقاش المتقدم حول المشاريع البحثية.

تدرج مداولات الجمع العام في محاضر مكتوبة ضمن سجل خاص وموقعة من طرف الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة، ويجب أن يشار في هذه المحاضر إلى عدد الأعضاء الحاضرين.

المــادة 11
يدار الملتقى من قبل مكتب يتكون من 13 عضو.
تتوزع المهام بين أعضاء المکتب کما يلي׃ 
· رئيس المكتب ونائبا عنه؛
· الكاتب العام ونائبا عنه؛

· أمين المال ونائبا عنه؛

·  7 مستشارون. 

ينتخب الجمع العام أعضاء المكتب لمدة سنتين، ويتولى المكتب المنتخب بعد ذلك توزيع المهام بين أعضاءه.

ينتخب المكتب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ولا يحق للرئيس إقالة أي عضو من أعضاء المكتب إلا بموافقة الجمع العام بالأغلبية.

لا يحق للمكتب إقالة الرئيس إلا بموافقة الجمع العام بالأغلبية المطلقة. 
المادة 12
يجتمع المكتب بدعوة الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه، ويشترط حضور أغلبية الأعضاء فضلا عن الرئيس لتكون مداولاته صحيحة.

وتتخذ قرارات المكتب بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. ولا يجوز التصويت عن طريق التوكيل.

تعتبر قرارات المكتب غير شرعية مع انتهاء مدة ولايته إلا لسبب طارئ تعذر معه عقد الجمع العام في وقته المحدد.

المادة  13
يتمتع المكتب بأوسع السلطات للقيام بجميع التصرفات والعمليات المسموح بها للملتقى أو الترخيص بها باستثناء لصلاحيات المخصصة للجمع العام.
ويقوم المكتب باستئجار الأماكن الضرورية لحاجيات الملتقى والقيام بالإصلاحات الضرورية في العقارات المملوكة له، كما يجوز له شراء وبيع العقارات والتجهيزات المنقولة الخاصة بالملتقى.

المادة 14
يسهر الرئيس على تنفيذ قرارات المكتب والسير العادي للملتقى، كما يقوم بتمثيل هذا الأخير أمام القضاء وفي كل التصرفات المدنية؛

يساعد الرئيس نائب في ممارسة وظائفه ويقوم مقامه في حالة تعذر عليه ممارسة مهامه؛ 
يتولى  الكاتب العام بمساعدة نائبه تصريف شؤون المكتب (الإستدعاءات، المحاضر، المراسلات، الخ)؛

يمسك أمين المال بمساعدة نائبه حسابات الملتقى، ويقوم بتحصيل موارده، ويتولى بإذن من المكتب سحب ونقل وبيع أو التنازل عن قيم أو أموال مملوكة للمنتدى وتحصيل المبالغ المترتبة عن ذلك وإعطاء إبراء عن أي سند و مبلغ محصل
المادة 15
تعمل اللجان على تعميق عمل الملتقى وإعداد التقارير والدراسات وتوجيه عمل الملتقى ويحدد القانون الداخلي للمكتب طرق تأليف واشتغال ومهام هذه اللجان.

المادة 16
تعمل التنسيقيات الجهوية على تعميق وتوجيه عمل الملتقى وإعداد التقارير والدراسات على المستوى الجهوي ويحدد القانون الداخلي للمكتب طرق تأليف واشتغال ومهام هذه التنسيقيات.

المـادة 17
يمكن للجمع العام غير العادي أن يدخل على النظام الأساسي التغييرات التي يراها مفيدة كما يمكنه أيضا اتخاذ قرارا بحل الملتقى أو اتحاده مع جمعية أخرى لها أهداف مماثلة. غير أنه في مختلف هذه الحالات لا يستطيع الجمع العام اتخاذ قراراته إلا بحضور ثلثي الأعضاء القانونيين على الأقل. وفضلا عن ذلك فإن قراراته يجب أن تتخذ في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة الأعضاء الحاضرين.

وإذا تعذر عقد الجمع العام بهذا النصاب بعد الاستدعاء الأول، يمكن الدعوة لاجتماع الجمع العام مرة ثانية في تاريخ معين، وتعتبر مداولات الجمع العام غير العادية في هذه الحالة صحيحة بمن حضر من الأعضاء، كما تتخذ القرارات بصورة قانونية إذا وافق عليها ثلثا الأعضاء الحاضرين.
البــاب الرابع: موارد الملتقى

المـادة 18
تتألف موارد الملتقى من:

1)- اشتراكات أعضاء الملتقى.

2)- المساعدات والهبات ومبالغ الدعم المختلفة التي قد تقدمها السلطات العمومية أو أشخاص أو مؤسسات وطنية أو دولية من أجل غرض يتناسب مع أهداف الملتقى.

الباب الخامس: حل الملتقى

المادة 19 

1)- يتخذ قرار حل الجمعية في جمع عام استثنائي يخصص جدول أعماله لهذه النقطة وحدها.

2)- في حالة حل الملتقى يقرر المكتب المسير في مصير ممتلكاته ووثائقه، طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب.        
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